كان كلامنا المتقدم في الصورة التي قلنا إنها قد تكون برزخاً بين صورتين، وخلاصة الصورة كالتالي:
أننا لو علمنا بنجاسة ثوبي زيد بالدم، ضمن عشرة ثياب، ثم فتشنا، فعثرنا على نجاسة ثوبين بالبول، حسب مثال الماتن طبعاً، مثال الماتن كذا، أما مثال غيره لا، عثرنا على ثوبين نجسين لا يدرى أنهما لزيد أم لغيره، فيكون نفرق، المثال الذي قاله الماتن، طبعاً ما نقدر نقول بانحلال العلم الإجمالي، لماذا؟ لأن النجاسة التي عثرنا عليها مغايرة للنجاسة التي نعلم بها، ومن الواضح أن العلم الإجمالي باقٍ على حاله، ما نحتاج بعد إلى مزيد كلام، الكلام أين؟ فيما إذا عثرنا على ثوبين نجسين بالدم، لكن لا نعلم بأنهما لزيد أم لغيره، هذا محل الكلام، أما إذا عثرنا على ثوبين نجسين لكن بنجاسة أخرى، واضح الذي عثرنا عليه وإن كنا لا نعلم به، في مقام البحث لانعلم به، لكن عثرنا عليه، عثورنا عليه ما يعني أن العلم الإجمالي قد انحل، أبداً، بل العلم الإجمالي قد تضيقت دائرته ـ إذا صح التعبير ـ يعني صار أشداً وأعظماً، كان في ضمن عشرة ثياب، صار في ضمن ثمانية، هنا ما يقال في مثل هذه الصورة انحلال، يعني جامع النجاسة بين البول والدم لا يؤخذ في الاعتبار، لأن النجاسة المتيقنة التي كان يتشكل منها العلم الإجمالي مغايرة للنجاسة التي عثر عليها، واضحة الفكرة؟
....

طبعاً إذا تعبيره غير دقيق أو أنه يعني فيه تسامح في التعبير، ممكن من الناسخ، ممكن، أما إذا كان لا، طبعاً، هو الكلام في أنه هذا نعم، إذا كان نفس النجاسة،هذا أيضاً اختلف فيها، ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ على قولين، قلنا الأصح كما ذكرنا بالأمس هو انحلال العلم الإجمالي، لكن إذا عثرنا على نجاسة أخرى قطعاً العلم الإجمالي لا ينحل، يعني تكون هذه الصورة خارجة...

تطبيق:

وهو أن المفروض فيما تقدم في التنبيه الرابع أن التكليف المعلوم بالتفصيل يباين للمعلوم بالإجمال، هذاك شرحناه هناك، كما أن المفروض هنا عدم التباين بينهما، بل المعلوم بالتفصيل الذي عثرنا عليه هو عين المعلوم بالإجمال، ثوبين من العشرة وعثرنا عليهما، وإن لم نحرز أن هذين الثوبين هما تمام النجاسة، لتردده بين الأقل والأكثر كما قلنا، لكن بما أن الأقل محرز، الأكثر تجري عنه البراءة.

  وهناك صورة ثالثة ينبغي التعرض لها هنا إلحاقا بهذا التنبيه، وقد تكون برزخاً بين الصورتين كما يقال، وهي ما إذا تردد المعلوم بالتفصيل بين الأمرين، بأن يكون للمعلوم بالإجمال حد واقعي، وعنوان ذهني...

ثوبا زيد، هذا العنوان...

لا نعلم بانطباقه على المعلوم بالتفصيل، مثل ماذا؟ كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة ثوبين من عشرة ثياب لزيد، وبعد الفحص علمنا تفصيلا بنجاسة ثوبين لا نعلم بأنهما لزيد، بأنهما ثوبا زيد أو غيرهما، لكن النجاسة نجاسة أخرى، يكون ننتبه، هذا واضح بعد غير، نجاسة أخرى حطوا عليها دويحة، لعدم هذه، هذه يعني المرتكز لعدم الانحلال، لأن صار العلم الإجمالي المتيقن وجوده غير الذي عثرنا عليه، المعلوم يعني، المعلوم غير المعلوم، فهذا ما يخل بحجية العلم الإجمالي الأول الذي نجز وجوب ترك الأطراف أو عدم مساورة الأطراف، واضح لنا...

 قد تنجسا بنجاسة أخرى غير النجاسة المعلومة بالإجمال.
...

على كلٍ واضح عدم الانحلال، الذي قاله يعني واضح في عدم الانحلال، أو الحق فيه عدم الانحلال على الأقل، يعني الحق معه بهذا المثال الذي طرحه، الكلام أين؟ الكلام لو عثرنا على نفس النجاسة بس غير معلوم أنهما ثوبا زيد، يعني عثرنا على ثوبين متنجسين بالدم، بس ما ندري لزيد أو لغيره، هل هنا يقال بانحلال العلم الإجمالي أم لا؟ قلنا الحق أن يقال، لأن ثوب زيد مجرد عنوان مشير ليس له دخل...
 والظاهر أنه لا مجال لما تقدم هنا، لبقاء العلم الإجمالي بالمعلوم الخاص على ما هو عليه من حدود الواقعية والذهنية...

على ما هو عليه من حدود واقعية وذهنية لا نعلم بانطباقها على المعلوم بالتفصيل، ما نعلم...

 فتصدق بالإضافة إليه القضية المنفصلة، يعني أينما وضعنا يدنا على أي فرد من الأفراد الستة الباقية أو الثمانية، لأن نحن شلنا اثنين، فماذا يصير؟ كل واحد نقول، النجس، المتنجس بنجاسة الدم من ثوبي زيد إما هذا وإما ذاك، إما هذا وإما هذا، القضية المنفصلة واضحة، فالعلم الإجمالي باقٍ على حاله، يعني عثورنا ما شكل انحلالا للعلم الإجمالي، ما غير في الواقع شيئاً أصلاً، فثوبا زيد في المثال مرددان بين المعلوم بالتفصيل وغيره، كما هو واضح. 
إن قلت: عنوان ثوب زيد مثلاً، أو ثوبي زيد، لا أثر له في التكليف، بل هو معرف  مشير محض، فلا أثر للعلم الإجمالي المتعلق به، وليس موضوع التكليف والتنجيز إلا المصاديق الخارجية على ما هي عليه من الحدود الواقعية، لأنها هي التي يتعلق بها العمل، وهي التي تكون موردا للإطاعة والمعصية، ومن الظاهر أنه لا مجال لفرض العلم الإجمالي في المصاديق المذكورة...

يعني يقول غضوا الطرف، أنت قل أنا أعلم بنجاسة شيئين من هذين المصداقين، وعثرت على شيئين نجسين، فلا تنظر إلى العناوين هذه، يعني ألغِ الحدود الآتية من خلال العناوين المشيرة، فماذا يصير؟ ترجع المسألة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لماذا ما نقول هكذا؟ شفنا الإشكال؟

 بما هي بعد فرض العلم التفصيلي المذكور، بل الحال كما تقدم في الصورة السابقة...

يعني أنا أعلم بنجاسة اثنين من عشرة واحتمل نجاسة زيادة، أو بعض العشرة، فعثرت على اثنين نجسين أو ثلاثة، لكن أيضاً أحتمل وجود رابع في دائرة العشرة، فكيف قلنا هناك مثلاً ينحل العلم الإجمالي لدورانه بين الأقل والأكثر؟ فلنقل إن هذا المثال الذي طرحناه يماثل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، واضحة لنا الفكرة؟

 قلت: لما كان العنوان المذكور معرفا كان دخيلا في التنجيز، يعني ثوبا زيد، نجاسة معلومة أيضاً بالدم، وذيك نجاسة أخرى، كما نحن نقول أخرى، كما هو صرح، حطوا، قلنا حطوا عليها دويحة، فواضح العنوان هذا ماذا؟ ليس لمجرد الإشارة، بل لمجرد بيان ماذا؟ الحد الماهوي والوجودي المخالف، نجاسة أخرى، أخرى، حطوا عليها دويحة، ليش أنا أصر لأنها أخرى؟ لأن واضح عندما أقول أخرى تصير نجاسة ماذا؟ ليس فيها نفس النجاسة التي عثرنا عليها، فشيء ثاني، ذاك باقية، والقضية المنفصلة باقية على حالها، لا ينحل العلم الإجمالي..

قلت: لما كان العنوان المذكور معرفا كان دخيلا في التنجيز، إذ ليس المنجز إلا المحكي به، وهو المصداق الخاص المحدود بحدوده الواقعية، المردد بين المعلوم بالتفصيل وغيره، ولا وجه للقول بارتفاع العلم الإجمالي مع بقاء تردده، وهذا بخلاف ما إذا كان المعلوم بالإجمال مرددا بين الأقل والأكثر...

مثل عندنا ماذا؟ يعني نعلم بوجود بعض الأواني العشرة نجسة، ثم عثرنا على اثنين، خو نحتمل هذا البعض أيضاً صادق على ثالث أو رابع، بس نجري عنه البراءة، نقول هذا المتيقن حصلنا عليه، والأكثر مشكوك تجري عنه البراءة، بس المقام لا، أخرى أخرى...

 فإن الأقل مبهم في الأكثر، وليس له حد واقعي هناك، الذي أجرينا البراءة عن الأكثر، ما كان فيه حدود واقعية، ما كان فيه عناوين تحدد الواقع...

....

اشلون نجاسة أخرى يصير ما لها أثر؟ لها أثر، ايه نعم، نجاسة أخرى حتما لها أثر، عثرنا على نجاسة أخرى، خلاص صار ثوبين شلناهم من العشرة، خو باقي الثمانية على حالها، لو باقي تردد الثوبين بين كل واحد من الثمانية، الذي هم لزيد، لأن ذيك نجاسة بالبول، وهذه نجاسة بالدم، أخرى، هذا الذي يقول الماتن، يعني الماتن لو جاء بالمثال الذي نحن جئنا به، كان واضح الواحد يناقش فيه...

....

جديد، أحسنت، شفت اشلون، هذا ليس الكلام الذي نحن فيه، لا، بس لابد نشوفه، اشلون ما يستحق، جايبه في المحكم بعنوان أنه أخرى، فلابد نشوفه، نقول إنه صح، لابد أن نحن نتأمل فيه...

....

وما له دخل، أحسنت خوش تعبير، يعني كأن نحن حصلنا على نجاسة أخرى بعد بحثنا وما له دخل أصلاً في بقية العلم الإجمالي الذي تشكل، هذا خوش تعبير بعد خلاص، يعني ما وراء عبادان قرية، خلاص وصلنا إلى الحق...

...
ايه، يقول شوفوا اشلون بعد...

فالظاهر أن المقام مبني على ما تقدم في التنبيه الرابع من الكلام في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية مع ابتلاء بعض أطرافه بتكليف تفصيلي، خلاص خرج يعني، صار مو طرف، حيث يتعين حينئذ التفصيل بين تأخر المعلوم التفصيلي وعدمه، إذا كان متأخراً هذا التفصيلي، يعني بعد أن تنجز العلم الإجمالي قلنا حتى لو خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، يبقى العلم منجزاً، أما إذا كان لا، من قبل نعلم بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، المدار على المعلوم قلنا...

حيث يتعين حينئذ التفصيل بين تأخر المعلوم التفصيلي وعدمه، ولا يمنع من منجزية العلم الإجمالي في الصورة الأولى، تأخر المعلوم، لأنه يصير العلم الإجمالي تنجز في صورة تأخر المعلوم، أما لو كان لا، نعلم المعلوم خارجاً عن محل الابتلاء قبل تحقق العلم، يعني أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء قبل وجود العلم الإجمالي، تالي صار عندنا علم إجمالي، أووووه، ترى النجس هو هذا الطرف أو الطرف الذي انهرق، صار عندنا علم بأن أحد الطرفين... ما له قيمة هذا العلم، لأن أحد المعلومين قد خرج عن الطرفية، ونعلم بخروجه عن الطرفية قبل وجود العلم الإجمالي، قلنا ما يتنجز هذا، شرحناه أكثر من مرة، لكن لو تنجز العلم الإجمالي وخرج أحد الطرفين عن الطرفية، يبقى الطرف الآخر يقول لنا، يقول هنا مثل هذه الصورة، واضحة لنا الفكرة؟ صح، والكلام دقيق هذا، وشرحناه أكثر من مرة، قلنا ما وراء عبادان قرية مثل ما نقول...

ولا يمنع منجزية في الصورة الأولى على التفصيل والكلام المتقدمين هناك، ومجرد الفرق بينه وبين ما سبق بالعلم هناك بالتباين بين المعلومين الإجمالي والتفصيلي، والشك فيه هنا، ليس فارق بعد بقاء العلم الإجمالي والشك في الفراغ عنه...

هذا اشوي عجيب من عنده، هو قال أخرى فيه تباين، اشلون يرجع يقول له نفسه؟ ما يصير نفسه، لأنك أنت لابد تحدد في العبارات ماذا تريد...

ومجرد الفرق بينه وبين ما سبق بالعلم هناك بالتباين بين المعلومين الإجمالي والتفصيلي، صح، أما هنا، نشك، نقول لعل هذه النجاسة مثلاً، نشك أين؟ في الصورة المشهورة التي يمثل بها الأصوليون، ليس في مثاله هو، هنا ما نشك في الحقيقة في المثال الذي هو جاء به، يعني على حد تعبير الشيخ يقول خلاص عندنا ذاك العلم باقٍ على حاله، وهذا عثرنا على نجاسة أخرى ما لنا دخل فيها، بس ما أدري اشلون كأنه يعني، ما أدري من الناسخ، من ما أدري... على كلٍ...

والشك فيه هنا ليس فارقًا بعد بقاء العلم الإجمالي والشك في الفراغ عنه بامتثال المعلوم بالتفصيل. نعم، لا يبعد البناء على إلحاق صورة الشك في التأخر بصورة العلم بعدمه في سقوط العلم الإجمالي معه عن المنجرية، يعني ماذا نقصد؟ أي شك في التأخر؟ 

شوف، نعم لا يبعد البناء على إلحاق صورة الشك في التأخر، عندنا الآن علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، هذا الإناء الذي قلنا، مثالنا، الإناء الذي على اليسار أو الإناء الذي على اليمين، قلنا إذا أحد الطرفين خرج عن الطرفية قبل العلم الإجمالي، هذا العلم ماذا؟ لا منجزية له، طيب ما خرج إلا بعد تشكل العلم الإجمالي، تنجز، نشك، قبل أو بعد؟ صورة ثالثة، يقول هذا في صورة الشك ما ندري أنه أحد الطرفين خرج قبل ابتلائنا بالعلم الإجمالي أو بعد؟ يصير هذا العلم الإجمالي غير منجز، لماذا غير منجز؟ لأن المنجزية في الحقيقة لابد من حصول اليقين، واضحة لنا الفكرة التي يريد يقولها؟ هذا خوش كلام، هذا صراحة هذا كلام غاية في الدقة، يعني إذا أنا شاك ما أعمل بالاحتياط هنا، لأنه شك في أصل التكليف، واضحة لنا الفكرة اشلون الثلاث صور توضح المطلب؟ هذا خوش كلام، صراحة كلام علمي دقيق ورياضيات، لأن عندي ثلاث صور، صورة حتماً خارجة عن العلم الإجمالي، يعني غير منجز، العلم الإجمالي فيها غير منجز، وصورة حتماً العلم الإجمالي منجز، وصورة مشكوكة، أنا ما أدري يعني أحد الطرفين خرج عن الطرفية قبل تحصل العلم الإجمالي أو بعد؟ ما أقدر أقول هنا إن العلم الإجمالي حجة وتشكل، أقدر أو ما أقدر؟ ما أقدر، لأنه شك في أصل التكليف، يعني في الحقيقة هذا يرجع إلى الشك في وجود نجس، محل ابتلاء، هذا الحقيقة، هذا كلام قلنا غاية في الدقة…

نعم لا يبعد البناء على إلحاق صورة الشك في التأخر بصورة العلم بعدمه، في سقوط العلم الإجمالي معه عن المنجزية، لعدم اليقين معه بكون المعلوم بالإجمال حين حدوثه تكليفا فعليا صالحا لترتب العمل عليه، وهذا واضح، وهذا الكلام نحن صحيح ما قلناه في التنبيه الذي تقدم، هذا ما جبنا صور الشك، بس يقول كل واحد يقرأه بعين التأمل والدقة يعرف هذا الشيء، لأنه شك في أصل التكليف، صح؟ واضحة عندنا الصور الثلاث؟ 

 كما لعله يظهر بالتأمل في ما ذكرناه في التنبيه الرابع، والتنبيه السابع في وجه كون المعيار في التقدم والتأخر على حال المعلوم….

العلم حتى لو حصل تالياً، بس نشوف المعلوم خرج عن الطرفية قبل العلم أو بعد العلم، شوف متى يتنجز العلم؟ لابد يكون ماذا؟ إذا خرج عن الطرفية ثم جاءنا العلم، هذا علم غير منجز، لكن إذا تشكل علم إجمالي ثم خرج أحد الطرفين عن الطرفية يبقى العلم الإجمالي منجزاً وطريق، نشك أنه قبل العلم أو بعد العلم، كما قال، الحق معه، واضحة لنا الفكرة؟ خوش كلام هذا….

التنبيه التاسع: في الشبهة غير المحصورة 

مر علينا هذا أكثر من مرة هذا البحث، نحن عندنا شبهات محصورة، العلم الإجمالي في الأشهر الأقوى المجمع عليه بعد كما قيل، إلا من الشاذ النادر طبعاً، أن العلم الإجمالي ينجز أطرافه، أنا أعلم بوجود ثوب نجس بين ثلاثة أو عشرة ثياب، هذا يجب عليّ اجتناب الثياب العشرة….

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

